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ة ة الدول ة الخاصة وأساس المسؤول ة والأمن ر ات العس  الشر

ات يللدولة عن أفعال موظف  هذه الشر
 

ة   )1(نصیرة بن عود
ة، ""أ قسم ساعدةأستاذة م )1( اس ة الحقوق والعلوم الس  ،ل

ة ة 06000، جامعة بجا  .الجزائر ،بجا
 n.benaoudia@yahoo.frي: البرد الإلكترون

 

 : الملخص
ة حدیثا لكن سرعة انتشارها وتشعب خدماتها، جعلها محل اهتمام ظهرت  رة والأمن ات العس الشر

ل المجالات  ا  حت تشمل الآن تقر انت مهامها تقتصر على خدمات محدودة أص عدما  المجتمع الدولي، ف
عة للدولة، مثل ة الأشخا التي من المفروض أن تكون من اختصاص القوات المسلحة التا ، تص والمنشئاحما

ة. ات القتال  تدرب القوات المسلحة، وحتى الاشتراك في العمل
ات في النزاعات المسلحة جعل موظفیها یرتكبون الكثیر من التجاوزات  ة الكبیرة لهذه الشر ولعل المشار

ات في إطار قانوني مح ین بذلك القانون الدولي، لذا سارع الفقهاء إلى محاولة وضع هذه الشر عاد منته اولین إ
حث عن  ات، من خلال تحدید مفهوم لها وال عتر هذه الشر ضاح الكثیر من الغموض الذ  س عنها وإ الل

ات. ة المجتمع الدولي من مختلف الانتهاكات التي یتعرض لها من قبل هذه الشر ة لحما   السبل القانون
ة  : الكلمات المفتاح

رة ات العس ة ،الشر ات الأمن ة.الم ،الشر ة الدول  سؤول
 
 
 
  

خ إرسال المقال خ ، 07/08/2020: تار خ نشر، 29/11/2020: المقال قبولتار   31/12/2020: المقال تار
ش المقال ة: لتهم ة" نصیرة، بن عود ة الدول ة الخاصة وأساس المسؤول رة والأمن ات العس ات يللدولة عن أفعال موظف الشر ، "هذه الشر

ة  م حث القانونيالمجلة الأكاد   .559-537.ص ص، 2020، 04د العد، 11المجلد ، لل
https: //www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/72  : المقال متوفر على الرابط التالي

 

ة: المؤلف المراسل  oo.frn.benaoudia@yah، نصیرة بن عود
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Private military and security companiesAndthe basis of the 
international responsibility of the state for the actions of the 

employees of these companies 
Summary: 

Private military and security companies have emerged, but the rapid spread of 
their services has made them the center of attention of the international community. 
Note that long before these functions are restricted to limited services. However, they 
currently cover almost all areas that are supposed to fall under the competence of the 
armed forces of the state such as protection of people and installations, training of the 
armed forces, and even participation in combat operations. The major involvement of 
these companies in armed conflicts has led their employees to commit numerous 
abuses, in violation of international law. 

Therefore, jurists have rushed to try to put these companies in a legal 
framework, trying, first of all to clarify a lot of ambiguity in these companies by 
defining a concept for them, then looking for legal means to protect the community. 
International law of various violations. 
Keywords: 
Military company, Security companies, International responsibility. 
 

Responsabilité internationale de l’Etat des actions d’employés 
d’entreprises militaires et de sécurité privée 

Résumé : 
Les sociétés militaires et de sécurité privées sont apparues récemment, mais la 

diffusion rapide de leurs services a attiré l'attention de la communauté internationale. 
Ces entreprises  couvrent actuellement presque tous les domaines censés relever de la 
compétence des forces armées de l'État tels que le la protection des personnes et 
installations, la formation des forces armées et la participation aux opérations de 
combat. La participation majeure de ces entreprises à des conflits armés peut mener 
leurs employés à commettre de nombreux abus, en violation du droit international. 

Par conséquent, les juristes se sont précipités pour tenter de placer ces 
entreprises dans un cadre juridique, en essayant, en premier lieu de clarifier beaucoup 
d'ambiguïté entourant ces entreprises, puis chercher des moyens juridiques de 
protection de la communauté internationale de diverses violations. 
Mots clés: 
Entreprises militaires, entreprises de sécurité, responsabilité internationale. 
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 مقدمة
رة و الأمن ة القرن العشرن، لكن بتطور المجتمع وإعادة انت المهام العس را على الدولة حتى بدا ة ح

انت  عض النشاطات التي  ادة الدول، تنازلت هذه الأخیرة عن  راالنظر في المفهوم التقلید لس  في الساب ح
ة وهو القطاع ال ، على الدول، و من بین هذه التنازلات السماح بخصخصة إحد أهم قطاعاتها الحیو ر عس

انت تنفر  ام بخدمات و نشاطات  ة الخاصة للق رة و الأمن ات العس عض الشر د وهذا من خلال التعاقد مع 
ة  ل ر والأمني، بها القوات المسلحة النظام ات تقدم خدمات في المجال العس حت هذه الشر لدول، حیث أص

، وزاحمت الجیوش ة ولعل اللجوء  سواء للدولة التي تحمل جنسیتها أو لدول أخر ة في وظائفها التقلید النظام
ات جعلها محل اهتمام الفقهاء خاصة فقهاء القانون الدولي.   المفر  إلى خدمات هذه الشر

تنفها الكثیر من الغموض، حتى أن فقهاء القانون  ة حدیثا لذلك مازال  رة والأمن ات العس ظهرت الشر
ات، لكن أكثر ما الدولي لم یتفقوا حتى الآن على تحدید  ات هو اثأمفهوم هذه الشر ر الجدل حول هذه الشر

عد تسجیل العدید من الانتهاكات للقانون الدولي عموما  ة عن أفعال موظفیها خاصة  ة المترت موضوع المسؤول
صفة خاصة ة ، 1والقانون الدولي الإنساني  ة؟ ومتى تقع المسؤول ة والأمن ر ات العس الشر فماذا نقصد 

ات؟ ا ة للدولة عن الانتهاكات التي یرتكبها موظفي هذه الشر   لدول
 
حث ة المقصود  :الأول الم ر ة والعس ات الأمن بین الجدل الفقهي والموقف الشر
  الدولي 

ة الخاصة، و وضع تعرف لها فتعددت التعرفات  رة و الأمن ات العس اختلف الفقهاء حول مفهوم الشر
انات بل ذهب التي ت ،2و المصطلحات قتصر الاختلاف على تعرف هذه الك انات، ولم  طل على هذه الك

                                                            

رة  1  ات العس ة الخاصةون القانون الدولي الإنساني أكثر عرضة للانتهاك من قبل الشر اب منها أن اغلب والأمن ، لعدة أس
ادین القتال مجال خصب لكل التجاوزات لص ة حصر نشاطاتها تكون أثناء النزعات المسلحة، ثم إن م من الأمور  وتوثی الكثیرعو

  التي تحدث أثناء القتال.
ة ظهور هذه ال 2  ات تأجیر مرتزقة،في بدا ات تجنید المرتزقة، شر ات مثل، شر طل علیها عدة تسم ان  ات     راجع: شر
رة الخاصة على ضوء القانون الدولي الإنسا "غبولي منى، - ات العس ة لعمل الشر مجلة  خصخصة الحرب"،-نيالجوانب القانون

ة، اتنة،  ،19 العدد الحقوق والعلوم الإنسان    .84ص  ،2014جامعة الحاج لخضر، 
طل علیها    ح  ة أص رة والأمن م الخدمات العس ات متخصصة تمتهن تقد عد ظهور شر ةأما  ات الأمن الخاصة أو  الشر

ما أطل علیها أ ة أو المقاولون،  ة الأمن ات الحما ة المتعاقدون المدنیون أو خصخصة الحرب،شر    راجع للمزد: ضا تسم
ات "علي حمزة عسل، الخفاجي  - ة للشر ة الجنائ م القانوني للمسؤول ةالتنظ ة( الخاصة في العراق الأمن مجلة  ،)"دراسة تحلیل

ة القانون، ل ة،  ابل للعلوم الإنسان   .1256، ص 2014، 06 العدد ،22المجلد  جامعة 
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ةأالفقه إلى  ات الأمن رة و الشر ات العس رجع عدم ، (مطلب أول) عد من ذلك حین میز ما بین الشر و
ات ةالتقارر و الو  ، لكن3الإجماع على تعرف واحد إلى تنوع و تعدد الخدمات التي تقدمها هذه الشر  ثائ الدول

تین (على إعطاء تعرف موحد اتفقت      .مطلب ثان)للشر
 

ة  ر ة والعس ات الأمن   المطلب الأول: موقف الفقه من مفهوم الشر
ة  ات الأمن رة الخاصة أو الشر ات العس ة الشر ه لماه لا یوجد في الوقت الحاضر تعرف متف عل

ات على أساس  الخاصة و قد تبنى الفقهاء مناهج مختلفة تجا عضهم ما بین هذه الشر ه مسألة التعرف، ففرق 
ات من میدان القتال نوع الخدمات التي تؤدیها ذا مد قرب هذه الشر عض  4و  (فرع أول)، في حین یؤسس ال

ات عة الأطراف المتعاقدة مع هذه الشر مه على حسب طب  .( فرع ثان) 5تقس
 

 
 

                                                             
ة نجد: المصطلحات المتداولةمن أهم  و    وفون  Société militaire privée, Entreprise militaire) في الأنظمة الفرون

privée)   
  ( Contractors, Private military  companies ) أما بالنسبة للمصطلحات المتداولة في الأنظمة الانجلوساكسونية نذكر:

Voir : 
- BABOU Cisse , L’externalisation des activités militaires et sécuritaires A la recherche d’une 
règlementation juridique appropriée, Thèse Pour obtenir le grade de Docteur en Droit public, 
L’Université Lille 2 – Droit et Santé, 12 février 2014, p 11.  

ن للقوات من بین المهام التي تق 3  ات الإمداد و التمو ة في القتال، الخدمات المرافقة لعمل ر: المشار ات  نذ وم بها هذه الشر
ستي، جمع المعلومات  المسلحة، توفیر خدمات الاتصال  والمواصلات، إدارة الأزمات، تامین المراف و المنشات، الدعم اللوج

رة وتحلیلها، احتجاز السجناء و استجوابهم،  ة، راجع للمزد: العس ة في النزاعات المسلحة الدول   المشار
ة الخاصة"، - رة الدول ات العس ة للشر اس ة والس مجلة جامعة ابن رشد، العدد  السید مصطفي أحمد أبو الخیر، "الجوانب القانون

سمبر  ع، هولندا، د ات،  137- 135، ص ص2011الرا ضا:، وللمزد من التفاصیل حول مهام هذه الشر   راجع أ
- RASSOULI Ilyasse, Les sociétés militaires privées (acteurs controversés de la sécurité 
internationale), Master 2, Université de Grenoble, 2013-2014, pp 23-26. 

ضا  إلى مجا 4  ه واستنادا أ قا لنوع النشا الذ تقوم  ات  ط رة أ قسم بیتر سینغر هذه الشر ات  العس ل التدخل في العمل
   :راجع ،مد قرها  من منطقة النزاع

- WARREN SINGER Peter, Corporate Warriors: The rise of the Privatized Military Industry, 
Cornell University Press, 2004, p. 93 .  

انات 5  ات على أساس الك صدد الت jefferier)  (فرق بین هذه الشر ون  انات خاصة ن ة مع  ي تتعاقد معها فإذا تعاقدت الشر
رة، راجع للمزد: ات عس صدد شر ون  انت الخدمة لصالح الدولة فن ة أما إذا  ات أمن  شر

- DEBORAH Avant, The market for force: The consequences of privatizing security, Cambridge 
University Press, 2005, p. 16 et 17. 
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ات الأمن تعرف الفرع الأول:   ة الخاصةالشر
ة شدیدة     ات التي تعمل على توفیر الأمن في بیئة صراع ة الخاصة هي تلك الشر ات الأمن الشر

ل  لة في  ات موجود منذ فترة طو ات الخاصة، هذا النوع من الشر الخطورة، لعملائها من الأشخاص و الشر
ة في الا ان، حیث أن رجال الأعمال و أصحاب رؤوس الأموال یجدون صعو عتماد على قوات الأمن أ م

ة بتدرب قوات الشرطة في الداخل  ات الأمن ضا الشر ما تقوم أ ة لهم،  ة في الدولة لتوفیر الحما الشرطة الرسم
ة و تحلیلها و احتجاز و استجواب السجناء ،والخارج ارات   . 6و جمع المعلومات الاستخ
ة تقدم خرِ عُ   أنها: "شر ة الخاصة  ة الأمن دمات متنوعة في مجال الأمن والدفاع إلى فت الشر

ة و  وم ة الح ة، المنظمات الدول ومات، المنظمات الدول ة إ الح ذلك تسم طل علیها  لى المؤسسات الخاصة و 
ه ات الأمن و الدفاع، أما مستخدممؤسسة خدم طل عل ة ف ات الأمن سبب  الشر مصطلح المتعاقد و ذلك 

عة الالتزام التعاقد الذ اطن حیث طب ة، و هو في الأصل نوع من التعاقد من ال الشر  یجمع هذا الأخیر 
موجب تلك الصفقة مع هذا النوع من المستخدمین" ومة ثم تتعاقد  ة مع الح   .7تتعاقد الشر

ارات و عرّ و  حراسة السفارات والدبلوماسیین و الاستخ ة  ات تقدم خدمات أمن أنها شر عض الأخر  فها ال
ة في القتال إلى جانب القوات المسلحة، و ذلك خلافا لما الاستشارا عض الأحوال المشار ة، و في  ت التقن

ة ات من أن دورها لا یتضمن مهمات قتال ه الدول المستخدمة لهذه الشر   .8تدع
س(أما  ة في  مناط فقد عرّ  )برو ة وقائ ة سلب ات توفر خدمات أمن أنها: " شر ات  ف هذه الشر
ات" على أنها:  )جودارد( عرفها ما، 9الشدیدة الخطورةالصراعات  ة شر  عقود تنفیذ في متخصصة مسجلة مدن

ة للوحدات تجارة خدمات ة، الوطن ة بهدف والأجنب ة المنشآت وص الأشخا حما ة الإنسان  إطار في والصناع

                                                            
ات الحصول على الماجستیر في القانون  6 لة المرتزقة في النزاعات المسلحة، رسالة لاستكمال متطل الشهوان نمر محمد، مش

ة الحقوق، جامعة الشرق الأوسط، ل    .66و  65ص  ،2012 العام، 
رة الخاصة في القانو " راحي طاهر، 7 ات العس ة للدراسات "ن الدوليأزمة تكییف الوضع القانوني للشر م ، مجلة الأكاد

ة، العدد  ة و القانون ة/ قسم العلوم الاقتصاد ة و الإنسان    . 191، ص 2017، جوان 18الاجتماع
ة" محمود جمیل،الجند  8 ات الأمن ة الشر لاك ووتر نموذجا) مسؤول  مجلة المستقبل العري،"، عن انتهاك حقوق الإنسان ( 

ة، لبنان، 422، العدد 36المجلد  ز دراسات الوحدة العر    .76ص، 2014، مر
9 DOUG Brooks, Messiahs or mercenaries? The future of international private military services, 
International Peacekeeping, vol 7,n°4,12/2000, P 129.  



RARJ المجلة الأكاديمية للبحث القانوني

  

542 
 2020-04العدد ، 11المجلد 

 يالشركات العسكرية والأمنية الخاصة وأساس المسؤولية الدوليةللدولة عن أفعال موظف" بن عودية نصيرة،
  .559-537ص ص.  ،"هذه الشركات

 

P-ISSN : 2170-0087  
E-ISSN : 2588-2287 

ي الكونغرس بینما، "10السار المفعول الوطني القانون  قواعد ات ":نهاأعرفها  الأمر  أنشطة تقدم التي الشر
ط ة ترت حما اشرة  اء أو الأماكن أو الأشخاص م  .11"الأش

 
ة الخاصةتعرف  الفرع الثاني: ر ات العس   الشر

رة الخاصة: ات العس الشر ة لأطراف نقصد  " تلك المنظمات التي تتجاوز خدماتها مجرد المساعدة السلب
ات التدر  رة لعملائها وتوفر لهم المیزة صراع ما، إذ تقدم هذه الشر ر القدرات العس ب والمعدات لتطو

ات الضرورة لقمع معارضیهم، أو حتى ة والعمل عد من ذلك من خلال أداء دور نشط  أنها الإستراتیج تذهب لأ
مضاعف للقوة من خلال نشر قواتها الخاصة في  ا إلى جنب مع قوات العملاء  ةأجن   .12رض المعر

ات تقدم خدمات، منها  )DELAS Olivier et TOUGAS Marie-Louise(ل من وقد عرفها  أنها " شر
ات خدمات متعددة مثل: ما تقدم هذه الشر رة،  النشاطات العس اشرة  ة التي لها صلة م  الخدمات الأمن

الإضافة إلى الخدمات ا ة الأشخاص و الممتلكات، الخدمات الاستشارة،  ، حما ر لتي تدعم التدرب العس
رة ات العس   .13العمل

عرضون  ل من جنود محترفین  رة على أنها: " تلك الجیوش التي تتش ات العس عض الشر و عرف ال
ون في الصراعات المسلحة لأطراف  شار خدماتهم لطرف أجنبي في مقابل الحصول على أموال، فهؤلاء الجنود 

ات ة في العمل اشرة من خلال المشار ة إما م م الاستشارات  خارج اشرة من خلال تقد صورة غیر م ة أو  القتال
رة  "14العس
 
 
 
 

                                                            
10 MAI SCOTT C.  Goddard, The private military company: A Ligitimate international within 
moderne conflict, A thesis presented to the Faculty of the U.S. Army Command and General Staff 
College in partial fulfillment of the requirements for the degree, Master of military art and science, 
General Studies, B.A., University of New South Wales, 1987, p 8. 

ة الخاصة في ضوء قواعد القانون الدولي، دراسة للوضع القانوني لموظفي  عادل عبد الله،المسد  11 رة و الأمن ات العس الشر
ة عن تصرفاتهم، ات و المسؤول ة، القاهرة،  هذه الشر  . 34ص  ،2009دار النهضة العر

،  لعلي حمزة عسالخفاجي  12   .1256ص ،المرجع الساب
، ص 62.   13  الشهوان  نمر محمد، المرجع الساب

14 Par DELAS  Olivier et TOUGAS Marie-Louise, quelques réflexions entourant La participation de 
compagnies militaires privées aux conflits armés  Revue québécoise, de droit international (Hors-
série), 2007, p 50 .  
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م خدمات  )WARREN SINGER(عرف  ات تجارة متخصصة في تقد ارة عن شر أنها "ع ات  هذه الشر
ن لهذه الهیئات  م مة تدعى المرتزقة، و  الحرب، وتمثل تطورا لممارسة قد قا   اطا وث طة ارت ة مرت مهن

ة الاعت ة تكت ات قتال رة، وإجراء عمل توفیر المهارات العس ارة أن تقدم مجموعة واسعة من الخدمات، 
ة ات  والدعم اللوجستي وتدرب القوات و المساعدة التقن ارات و العمل ط الاستراتیجي و الاستخ   . 15والتخط

ات  )ORTTIZ Carlos(بینما عرفها  ات تجارة متعددة الجنس ة أنها" شر ان تقدم خدمات تنطو على إم
رة و نقل أو تعزز القدرة للعملاء، وممارسة القوة یتحق على  الوسائل  العس ممارسة القوة على نحو منهجي و 
ة أخر  حر. ومن ناح ة عند حدوث عدم استقرار في أجواء البر وال مجموعة من الخدمات الوقائ سبیل المثال 

م المخاطر و جمع یتمثل في النقل أو التعزز  ، والدعم اللوجستي، وتقی ر م خبیر في التدرب العس بتقد
ارة، وغیرها من الخدمات   .16المعلومات الاستخ

ر أو  )DOUG Brooks(ما عرفها  ة، مثل التدرب العس ات التي تقدم خدمات أكثر فاعل أنها: "الشر
ة، لكل من الدول أو المنظما رة الهجوم ات العس ة"العمل   .17ت الدول

ة الخاصة،  تجدر الإشارة  إلى أن رة والأمن ات العس ة لكل من الشر  عد سرد مختلف التعارف الفقه
ات لنشا العملي الواقع رة الشر ة العس اق في والأمن رة معا  النزاعات المسلحة س ة وعس تمارس خدمات أمن

نحیث لا  ة تشارك فا م ات القتال أن العمل رةلجزم  ات العس ة  یها فقط  الشر ات الأمن ، ثم 18 دون الشر
ل من  د أن  ات  تؤ ة لهذه الشر ة تقدم خدماتها في المجالین أن الممارسة الفعل رة والأمن ات العس الشر

ر والأمني معا ة ،العس ة الصعو ات أمر في غا فلا   مما جعل التمییز بین الأدوار التي تنفذها تلك الشر
ر و أخر في القطاع الأمنيتوجد ش ات متخصصة في القطاع العس   . 19ر

ثیرة تقدم مجموعة واسعة النطاق من  ات  ات الخاصة یبین أن هناك شر عض الشر إن واقع نشا 
ة الخاصة التي عملت في العراق منذ احتلاله عام 20الخدمات ات الأمن تر  2003، فمثلا الشر لاك و ة  شر

                                                            
15 WARREN SINGER Peter, The private military industry and irak: what have we leaned and 
where to next?, D.C.A.F.), Geneva, November 2004, p 1.   
16 ORTTIZ Carlos, The private military company : an entity at the  center of overlapping spheres of 
commercial activity and responsibility, in Thomas Jager and Gerhard  kummel(Edt):private military 
and security companies, chance , problems, pitfalls and prospects, Vs verlag fur 
sozialwissenchaften, 2007, p 60.  
17  DOUG Brooks, op.cit, p 134 et 135. 

، ص 78.        18 الجند جمیل محمود، المرجع الساب
، ص  66 و67   19 الشهوان نمر محمد، المرجع الساب

  20 نفس المرجع، ص 114. 
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رة التي قام أفرادها  ات العس قتصر نشا الشر المقابل قد  حوادث قتل للمدنیین یوضح انخراطها في القتال، و
اشرة ة الم ات القتال م التدرب و الاستشارات دون العمل   .21على تقد

ما توضح   عطي،  ات على أساس قرها النسبي من خط القتال  فست(ثم إن تصنیف الشر  )هولم
ن  م ون لخدمات ن أصورة مضللة لما  ن أن  م ي، حیث  ات من تأثیر استراتیجي و تكت ون لهذه الشر

ة  ةأالتدرب و المشورة التقن ة على الأعمال القتال الغ الأهم الإضافة  لذلك ف 22ثر  ن أن إ.  م ة  ل شر ن 
ان النزاع لا  عد عن م انات متعددة في نزاع واحد وأن ال مختلف النشاطات و خدمة لك ة تقوم  منع من المشار

ة ات العدائ ر 23في العمل ل ما ذ ات، ولأجل  ه لهذه الشر  .24صعب إیجاد تعرف جامع و متف عل
 

ة  المطلب الثاني: تعرف ات الأمن ة منالشر ر ر  والعس ةخلال التقار   والوثائ الدول
ة الخاااتجه   رة و الأمن ات العس صة حیث قدم عدة تعارف لهذه لفقه الدولي إلى التمییز ما بین الشر

ة ( فرع  ات، بینما نجد للتقارر الدول ة (فرع ثان) ،ول)أالشر رأ أخر في الموضوع، حیث أنها  ،والوثائ الدول
ة، و لم تشر إلى أ أساس للتمییز بینهما. ات الأمن رة و الشر ات العس  لم تفرق في تعرفاتها ما بین الشر

 
ر  الفرع الأول: ة على القوات المسلحة الصادر في مارس  فز جنیمرتقر مقراط ة الد للرقا

)2006 (  
ات تجارة تقدم خدمات متخصصة تتعل  رة الخاصة شر ات العس ورد في هذا التقرر أن الشر
ة والدعم  ارات ط الاستراتیجي وجمع المعلومات الاستخ ة والتخط ات القتال ما فیها العمل الحروب والمنازعات 

انتهاا رة وص اتي والدعم اللوجستي والتدرب وشراء الأسلحة والمعدات العس   .25لعمل

                                                            
ة الخاصة في ضوء القانون الدولي الإنساني"، عرسان خدیجة 21 ات الأمن ة "الشر ، مجلة جامعة دمش للعلوم الاقتصاد

ة، المجلد     .493ص  ،2012 لعدد الأول،ا ،28والقانون
لا  22  مانو لار،  –ا ة الخاصة و القانون الدولي الإنساني"ارا ج رة / الأمن ات العس ات تدخل الحرب: الشر ، مختارات "الشر

ة للصلیب الأحمر، المجلد     .114، ص 2006، سبتمبر 863، العدد 88من المجلة الدول
23 TOUGAS Marie - Louise, La prise en compte normative international des activités des sociétés 
militaires privées dans les zones de conflit : entre incertitudes et responsabilités, thèse présentée 
pour l’ obtention du grade de docteur en droit ,université Laval, Québec, 2011, p 37 .  
24 TOUGAS Marie - Louise, op .cit, p 37 et 38. 

ندنافي لحقوق الإنسان، لقاء عجیب أبو 25 ، إصدارات المعهد الاس ة العمل الإنساني بین النظرة و التطبی ات و وسائل حما ، آل
   ]:الموقع الالكتروني، [متوفر على 51ص  ،2004

-theory-between-protection-of-means-and-content/uploads/2017/10/Mechanisms-http://sihr.fr/wp

practice.pdf-and،  ه في    ).26/03/2020(تمّ الاطلاع عل
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رة الخاصة التي تقدم خدماتها في   ات العس وقد ذهب التقرر الساب إلى ضرورة التفر بین الشر
ة الخاصة التي تقدم خدماتها في القطاع الأمني إذ تختص في ات الأمن ین الشر ر و الحراسات  القطاع العس

ة سواء للأفراد والمؤسسات، إلا  اتأالأمن صعب التمییز بین الأدوار التي تنفذها تلك الشر ة  ،نه  فلا توجد شر
ات تقدم خدماتها في المجالین  ر وأخر في القطاع الأمني، ولكن هذه الشر متخصصة في القطاع العس

ر والأمني معا  .26العس
 

ات الفرع الثاني:  ة في تعرف الشر ر ةالعس   الوثائ الدول
ة التيمن  ة الخاصة  أهم الوثائ الدول رة و الأمن ات العس قة مونترو(أولا)، تناولت تعرف الشر وث

ة مشروعو  ة الاتفاق رة و الأمن ات العس شأن الشر ة  ا).الدول  (ثان
  

قة مونترو  أولا: وث
سرا   ة أطلقتها سو ادرة مشتر قة ثمرة لم ات هذه الوث ة للصلیب الأحمر قد جاء فیها تعرف الشر والجنة الدول

رة على أنها:  ة و العس انات تجارة خاصة تقدم خدمات "الأمن ة الخاصة هي  رة و الأمن ات العس الشر
ة،  رة والأمن صرف النظر عن الطرقة التي تصف بها نفسها، و تشمل الخدمات العس ة،  رة و/أو أمن عس

،  بوجه خاص، اني والأماكن الأخر ة المسلحتین للأشخاص و الممتلكات مثل القوافل والم توفیر الحراسة والحما
ة و لموظفي  م المشورة أو التدرب للقوات المحل انة نظم الأسلحة و تشغیلها و احتجاز السجناء و تقد و ص

 .27"الأمن
 
 
 
 
 
 
 

                                                            

، ص 51.   26 أبو عجیب لقاء، المرجع الساب
ة و  27 رة و الأمن ات العس ات الشر عمل مة للدول ذات الصلة  ة و الممارسات السل ة الدول شان الالتزامات القانون قة مونترو  ث

قة  ة العامة مجلس الأمن الدولي للأمم  A/63/467-S/20 08/636رقم  الخاصة أثناء النزاع المسلح، الوث الصادرة عن الجمع
ر    :]راجع الموقع الالكتروني[ متوفرة على ، 7، ص 2008المتحدة، أكتو

0996.pdf-004-https://www.icrc.org/ar/doc/assets/files/other/icrcه في    ).01/2020/ 15، (تمّ الاطلاع عل
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ر  ات العس شأن الشر ة  ة الدول ا: مشروع الاتفاق ةثان   ة والأمن
شأ ة  ة الدول ة الخاصة الذ قدم إلى فر الأمم عرف مشروع الاتفاق رة و الأمن ات العس ن الشر

وسیلة لانتهاك حقوق الإنسان لإعاقة ممارسة الشع وب لحقها في المتحدة العامل المعني بدراسة مسألة المرتزقة 
أنها:  تقرر المصیر، رة  ة و العس ات الأمن ، مقابل لقاء تقدم، قانوني ان ذات ةشر "الشر  خدمات ماد

رة ة أو/و عس عیین بواسطة أشخاص أمن ة انات أو/ و طب   ".قانون
رة الخدمات والمقصود ، العمل المتخصصة المتعلقة الخدمات العس ر ط  ذلك في ما العس التخط

ارات الاستراتیجي ات والاستخ قات وعمل حر  أو  البر  الاستطلاع والتحق ، أو ال ات الجو ا الطیران وعمل  أ
ار أو نوعها، ان ار، لا ط ة ط ة، الأقمار والمراق قات  بواسطة المعارف نقل أنواع من نوع وأ الصناع تطب

رة، م عس   .الصلة ذات الأنشطة من ذلك وغیر لحةمسال للقوات والتقني الماد الدعم وتقد
ة الخدمات المقصودا أم  ة أو حراسة فهو الأمن اني حما  بواسطة الأشخاص والممتلكات والمنشآت الم
قاتال بواسطة المعارف نقل أنواع من نوع أ و مسلحین، حراس ة تطب قات حفظ أو الأمن  واتخاذ النظام، تطب
ة تدابیر ة لأغراض أمن   .28"الصلة ذات الأنشطة من ذلك وغیر وتنفیذها، الرقا

ة نلاحظ من خلال التعارف التي تن ما بین  نه لا یوجد أ أساس للتمییزأاولتها الوثائ و التقارر الدول
رة الخاصة  ات العس ة الخاصة، و تلك التي تقوم بها الشر ات الأمن الأعمال التي تدخل في مهام الشر

ة الخاصة رة و الأمن ات العس الشر ة خاصة  ة دول لاحظ في تعرف مشروع لاتفاق ات استثناء ما  ، فالشر
رة. ات العس ة خلافا للشر ة وفقا للتعرف لا تصل خدماتها إلى نوع الخدمات القتال  الأمن

 
حث الثاني ة: الم ات موظفي أفعال عن الدول مسؤول ة الشر ر ة العس   والأمن

ة مساءلة الدولة عن تصرفات الجهات الخ ان فعل إلى نسب ال، ياصة التي تنتهك القانون الدولتتوقف إم
ة للدول هو أن ینسف، غیر المشروع لها ة الدول ، ب التصرف غیر المشروع إلى الدولةمن بین شرو المسؤول

ات بنشا صلة التي لها الدول التزام الدولي القانون  نصوص ترسوقد  ة الشر رة و الأمن و  الخاصة العس
ما  ات جزء من أجهزتها( مطلب أول)،  ون هذه الشر ات هذا في حالة  ن أن ینسب تصرف هذه الشر م

                                                            
 تقرر في الشعوب ح ممارسة وإعاقة حقوق الإنسان لانتهاك وسیلة المرتزقة اماستخد المعني العامل الفر تقرر 28

قة رقم  ة العامة للأمم المتحدة بتارخ  A/HRC/15/25مصیرها،الوث ة 5الصادرة عن الجمع ل ، 16و  15، ص 2010 جو
  :]الموقع الالكتروني[متوفر على 

https://www2.ohchr.org/english/issues/mercenaries/docs/A.HRC.15.25_ar.pdf ، 
ه في     ).05/12/2019(تمّ الاطلاع عل
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مات من الدولة أو تحت رقابها،  انت منفصلة عن الدولة إذ ما ثبت أنها تصرفت بناءً على تعل للدولة حتى ولو 
ات (مطلب ثان). ة على الدولة في حال ما إذا أسندت جزء من اختصاصاتها إلى هذه الشر  ما تقوم المسؤول

 
ة الدولة :المطلب الأول ة  مسؤول ر ات العس ارهاعن أفعال الشر اعت ة  جهاز من أجهزة  والأمن

 الدولة
ح بذلك جهاز  اناتها لتص ة في  رة و الأمن ات العس أجهزة الدولة  من اقد تعمد الدولة إلى إدماج الشر

اتإففي هذه الحالة ف(فرع أول)،  أو جزء من أجهزتها التالي و  ن الدولة تكون مسؤولة عن تصرفات هذه الشر
ة عن إ انتهاك ینسب إلیها ة الدول   (فرع ثان).  تتحمل المسؤول

 
أجهزة الدولة :الفرع الأول   المقصود 

ة للدول عن أفعالها غیر   ة الدول المسؤول تطرقت لجنة القانون الدولي في مشروع المواد المتعل 
ح  المقصود من أجهزة الدولة في ا إلى توض عة  حیث تنص المادة على المادة ال المشروعة دول  عد(نه: أرا

 الجهاز أكان سواء الدولي، مقتضى القانون  الدولة هذه صادرا عن فعلا الدولة أجهزة من جهاز أ تصرف
ة وظائف مارس ة أم تشرع ة أم تنفیذ ة أم قضائ ، أ ا وظائف أخر ان ان وأ م في شغله الذ الم  تنظ
ومة أجهزة من جهاز أنه صفته أكانت سواء و الدولة، زة الح ة وحدة أجهزة جهاز من أم المر م  وحدات من إقل
  .29الدولة)

م  ن أجهزة الدولة تشملإانطلاقا من هذه المادة ف ة التي یتألف منها تنظ ة أو الجماع انات الفرد ع الك جم
مي ز أو إقل ان هذا الجهاز مر ان ، حیث یندرج ضمن مدلول 30الدولة ولا خلاف ما إذا  أجهزة الدولة ما 

ار المسؤولین  ستو في ذلك  حیث  زة،  ز في الدولة أو ما یتعل بهیئاتها اللامر المستو المر منها متعلقا 
 . 31و صغار الموظفین

 
 
 

                                                            
ا ، تقرر لجنة القانون الدولي، 29 ة الدول عن أفعالها غیر المشروعة دول مسؤول الدورة الثالثة)، ( راجع مشروع المواد المتعلقة 

ة العامة للأمم المتحدة في  ورك، 2001الصادرة عن الجمع قة الخمسون (  10رقم   A/2556/10ص  بنیو     ).الوث
ا 30  ة الدول على أفعالها غیر المشروعة دول مسؤول عة من مشروع المواد المتعل  ، راجع التعلی على المادة الرا ، المرجع الساب

   .69ص 
ة في ضوء قواعد القانون الدولي العام،ضزازة لخ 31 ة الدول ام المسؤول اعة والنشر والتوزع، ر، أح  دار الهد للط

   .274ص ، 2011الجزائر،
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ارة ر أن ع قة الذ ضا من نص المادة السا ان  نستنتج أ ا  ومة أ ( أجهزة الدولة ) تشمل أجهزة الح
فها ان مستواها في التسلسل الهرمي، فهي لا تقتصر على  ،نوعها و تصن ا  انت الوظائف التي تمارسها وأ ا  وأ

ة  ة، بل تمتد لتشمل الهیئات المحل لت لهم مهام العلاقات الخارج ار الموظفین أو الموظفین الذین و
ما أنها لا تمیز في هذا المجال بین التصرف الصادر من السلطة التشر ة،  م ة أو والإقل ة أو التنفیذ ع

ة   32القضائ
ام  ل أجهزة الدولة و أعضائها التي تتولى الق ة وفقا لقواعد القانون الإدار  السلطة التنفیذ قصد  و
ل فروع الدولة الإدارة  رین و  ل موظفي الدولة سواء المدنیین أو العس بتصرف الشؤون الإدارة للدولة من 

م ل الإقل    33في 
ضیف  ل من یخضع لإشراف  )شر نبیل(و ة،  ة الدول الموظف في مجال المسؤول إلى أن المقصود 

االدولة  ان  ورقابتها أ ونه من مواطنیها أو  الدولة وغض النظر عن  ة التي ترطه  طة القانون انت الرا
ا     34.أجنب

ل ما سب أن  لواسع  الدولة مفهوم مفهوم أجهزةنستخلص من  مختلف هیئاتها و  شمل  اناتها و 
 أنواعها و وظائفها. 

 
ة  ات الأمن ة للشر ة الدول جهازالفرع الثاني: أساس المسؤول ة  ر   من أجهزة الدولة والعس

اغتها عند الدولي القانون  قامت لجنة ة المتعلقة العام الدولي لقواعد القانون  ص  في وذلك الدول، مسئول
ة شأن 2001 عام أقرتها التي المواد مشارع ا، بإرساء المشروعة غیر الأفعال عن الدول مسئول  عض دول
ن التي الأسس ة إسناد أساسها على م ه الذ غیر المشروع الفعل مسئول رة  موظفو یرتك ات العس الشر
ة   35إلى الدولة. الخاصة والأمن
ة بإدماج الدولة قامت إذا رة و الأمن ات العس  ستعد أفعالهم فإن لحة،قواتها المس في  موظفي الشر

ن الدولة، أجهزة من لجهاز أفعالا عندئذ م ات  إسناد ومن تم  ة الأفعال التي یرتكبها موظفي هذه الشر مسئول

                                                            
32 Projet d’Articles, sur la responsabilité de L’Etat  pour fait internationalement illicite et 
commentaires  y relatifs, Texte adopté par la Commission à sa cinquante-troisième session, en 
2001, et soumis à l’Assemblée générale dans le cadre de son rapport sur les travaux de ladite 
session. Le rapport, qui contient également des commentaires sur le projet d’articles, sera reproduit 
dans l’Annuaire de la Commission du droit international, 2001, vol. II (2) avec une correction. 
Copyright, Nations Unies 2005, p89 et 90 . 

حرة، القاهرة،1991، ص 312. سلامة البیئة ال ة عن المساس  ة الدول   33  صلاح هاشم، المسؤول
ة في عالم متغیر، دون دار النشر، دون بلد النشر، 1994، ص 123. ة الدول شر، المسؤول   34 نبیل 

روم عادل 35 اتالوضع القانوني للمرتزقة  ،ع ة الخاصة وموظفي الشر حوث والدراسات ، أثناء النزاعات المسلحة ،الأمن مجلة ال
ة اس ة والس      .202 ص 2014جامعة البلیدة، العدد السادس،، القانون
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عة التي تنص على  أساس على الدولة إلى  الدولة أجهزة من جهاز أ عن الصادر التصرف عد"نه: أالمادة الرا
ن، 36"الدولي لقانون ا مقتضى الدولة عن تلك صادرا تصرفا التالي ُم ة تثار أن و ة الدولة مسؤول  من لشر

ات رة الشر ة العس عة من  وفقا عنها تصدر قد التي للقانون  المخالفة عن الأفعال الخاصة والأمن للمادة الرا
ر  المشروع الساب الذ

ة لا یو  ما ة الدول ة لترتیب تجد الإشارة إلى أن القانون الدولي في مجال المسؤول ة أهم الموظفین لي أ
صرف النظر عمن  ولا لأسلاكهم، فالعبرة في القانون الدولي أن فعلا غیر مشروعا صدر عن أجهزة الدولة 

صدر عنه ما دام أن تصرفه قد صدر أثناء ممارسته لمهامه و اختصاصاته المعترف بها في القانون الوطني 
  .37لدولته

ة ا ة للهیئات القضائ النس المادة أما  ما یتعل  ان لها نفس الاتجاه مع لجنة القانون الدولي ف ة فقد  لدول
ة  ة الشر م في قض مة التح ة للدول، حیث نجد أن مح ة الدول المسؤول عة من مشروع المواد المتعلقة  الرا

انوا ینتمون إ (الدولة :التجارة السلفادورة صرحت أنّ  لى السلطة مسؤولة عن تصرفات مسیرها، سواء 
ة صفة رسم ة للدولة، مادامت التصرفات قد تمت  ة أو القضائ ة أو التنفیذ   .38)التشرع

حصانة المقرر  ة الخلاف المتعل  ارة قاطعة، ففي قض ع ضا هذه القاعدة  ة أ مة الدول ما أكدت المح
أنه: الخاص للجنة حقوق  ة  من قواعد القانون الدولي یجب  (وفقا لقاعدة راسخة الإنسان من الإجراءات القانون

ار تصرف أ جهاز من أجهزة الدولة فعلا ارتكبته تلك الدولة  ع عرفي) وهذه القاعدةاعت ما   .39ذات طا
ارة  ان نوعه إذا صدر عن جهاز من أجهزة الدولة تكون  أن أ تصرف )أ وظائف أخر (توضح ع مهما 
ما تُ  عن الدولة مسؤولة اسمها ولحسابها ل الدولأسهذا التصرف  ة عن أفعالها طالما أن هذه التصرفات تمت 

ة  صورة ایجاب ة أوسواء أكانت  ة  ،40سلب ون الفعل مخالفا لقاعدة من  أنما أن القانون الدولي لا یولي أهم
في  ة.أقواعد القانون الداخلي أم لا، بل  ات الدول أحد الواج ل إخلالا  ش    41نه 

                                                            
عة من  36 اراجع المادة الرا ة للدول عن أفعالها غیر المشروعة دول ة الدول المسؤول ، ص مشروع المواد المتعل  ، المرجع الساب

25.   
ر بلد النشر، 1999، ص 43 و 44. اعة و التوزع، دون ذ ة، دار القافلة للنشر والط ة الدول سي رضا، المسؤول   37 هم

38 Projet  d’Articles sur la responsabilité de L’Etat  pour fait internationalement illicite et 
commentaires  y relatifs, op -cit, p 90.  

ا، 39 ة الدول عن أفعالها غیر المشروعة دول مسؤول عة من مشروع المواد المتعل  ،  راجع التعلی على المادة الرا المرجع الساب
ن الاطلاع على الهامش  71ص  م        .112و لمزد من التفاصیل 

ة إسلام دسوقي عبد النبي دسوقي 40 حضرها القانون الدولي "المسؤول ة عن الأضرار الناتجة عن أفعال لا  ة الدول ، المسؤول
توراه في القانون،  ة"، رسالة مقدمة للحصول على درجة الد ة، الموضوع   . 129ص، 2012جامعة المنوف

ة الدول عن ، "حمدأعادل  الطائي 41 اشرو مسؤول حوث و الدراسات، ،"أعمالها غیر المشروعة دول ة الحقوق،  مجلة البلقاء لل ل
ة،    .144ص  ،2002 ،2العدد 9المجلد  جامعة الزتونة الأردن
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غض النظر إن ما تجدر الإشارة  ف ة عن أفعال موظفیها  ي هذا المجال إلى أن الدولة  تتحمل المسؤول
نه تصرف من حیث الظاهر على الأقل أ، فالعبرة حدودنه تجاوز تلك الأان تصرفهم في حدود اختصاصهم أو 

ات و تدابیر تتلاءم معأنه موظف أو جهاز مفوض لذلك و أعلى  العمل استعمل صلاح امه  صفته  نه أثناء ق
ة ة للدول، ففي مجال و  ،42الرسم ة الدول المسؤول عة من مشروع المواد المتعلقة  ه المادة السا هذا ما نصت عل

ة تتحق عن إالقانون الدولي ف فتهن المسؤول م وظ ح ه الموظف  أت سواء أكان الفعل ضمن حدود ، ل فعل 
اخلي، ما دام الموظف قد ارتكب الفعل غیر اختصاصه أم تجاوز الاختصاص التي یرسمها له القانون الد

فة التي ینتسب إلیها الوظ حتمي  ا و هو      43المشروع دول
حیث أنهم جهاز من أجهزتها عین للدولة  سر ذلك على أفراد القوات المسلحة التا هذا وقد تضمن ، 44و

ة الدول على أن سلو  مسؤول عة من مشروع المواد المتعلقة  اره مشروع المادة السا ن اعت م ك أ جهاز لدولة ما 
ان الجهاز قد  ان الجهاز یتصرف بهذه الصفة حتى إذا  موجب القانون الدولي إذا  عملا من أعمال الدولة 

مات      .45تجاوز سلطته أو خالف التعل
عة ة لاها الرا ات جنیف  91والمادة  ،46وتنص المادة الثالثة من اتفاق ول الأول لاتفاق لعام من البروتو

ع الأعمال التي یرتكبها أشخاص ینتمون إلى قواته  على أنه  197747 ون الطرف المحارب مسؤولا عن جم
  .المسلحة

ة الخاصة ضمن أجهزتها أو أمن هنا تستنتج  رة و الأمن ات العس نه متى قامت الدولة بإدماج الشر
ات في أجهزتها تكون الدولة مس موجب القانون الدولي عن أ قامت بتوظیف عناصر من هذه الشر ؤولة 

ة  للدولة عن أفعال   ة الدول ات أو موظفیها، فأساس إسناد المسؤول ه هذه الشر رة اتصرف ترتك ات العس لشر
ة هو أنها جهاز من أجهزة الدولة و موظفیها موظفي الدولة.  و الأمن

 

                                                            
 42 Brownlie, principales of public international Law, oxford 1973, p 37.   

، ص 144.     43 الطائي عادل أحمد، المرجع الساب
ة، بیروت، 1971، ص 313.  م القانوني للألغام البرة في القانون  الدولي، دار الكتب العلم   44 المضمض نزهة، التنظ

، ص 25. ا، المرجع الساب ة للدول عن أفعالها غیر المشروعة دول ة الدول المسؤول   45 راجع المواد المتعلقة 
احترام قوانین و أعراف الحرب  46 ة الخاصة   ]:الموقع الالكتروني على ، [متوفرةالبرةراجع الاتفاق

https://www.icrc.org/ar/doc/resources/documents/misc/62tc8a.htm ، 
ه في     ).2019-11-10(تمّ الاطلاع عل

ول الأول الإضافي لات 47 ات جنیف لعام راجع البروتو  https://www.legal-]:الموقع الالكتروني على ، [متوفرة1977فاق

tools.org/doc/362b83/pdf/ ، ه في    ).2019- 12- 25(تمّ الاطلاع عل
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ة والأ المطلب الثاني: ر ات العس ة الدولة عن أفعال الشر ارها هیئات منفصلة مسؤول اعت ة  من
  عن أجهزة الدولة 

ة حتى و لو لم تكن جهازا  رة و الأمن ات العس ة عن أفعال الشر ة الدول ن للدولة أن تتحمل المسؤول م
ما  ،من أجهزة الدولة ة ( فرع أول)  وم عض اختصاصات السلطة الح وهذا في حال ما إذا أسندت الدولة لها 

ض ات بتصرفات بناء على توجیهات الدولة تتحمل الدولة أ ة عنها إذا قامت هذه الشر  و تحت رقابتهاأا المسؤول
 .(فرع ثان)
  

ة الفرع الأول: انات تمارس  الدولة عن أفعال مسؤول ارها  اعت ة  ة و الأمن ر ات العس الشر
ة  وم   عض اختصاصات السلطة الح

عض اختصاصات الح اناقد تعمد الدولة إلى إسناد  ست من أجهزة الدولة، لكن ومة إلى   مرخصت ل
انات ة، ونظرا لانتشار ظاهرة الك وم ممارسة سلطة ح ة التي یتزاید شیوعها ) أولا( لها مع ذلك  وم ه الح ش

انت  ات  الإضافة إلى حالات تمت فیها خصخصة شر ة  وم عض اختصاصات السلطة الح والتي تمارس 
عة للدولة ولكن هذه ال ات ظلت تحتفظ بوظائف عامة أتا ة معینة،شر م حث  و وظائف تنظ ان لا بد من ال

انات في حال ارتكابها أفعالا غیر مشروعة ( ة هذه الك اعن الشخص الذ یتحمل مسؤول  ).ثان
 

ة ة الدول انات حسب المادة الخامسة من مشروع مواد المسؤول الك   أولا: المقصود 
عة المادة لخاصا التعلی إلى الرجوع ة الدول المتعلقة الرا ات أ ظهر، 48مسؤول نه أطلقت عدة تسم

ات الدولة مثل  عض صلاح هو  "ان" مصطلح هیئات، أشخاص، لكن أجهزة،على المجموعات التي تمارس 
ات الأنسب ة، یتسم لأنه من بین هذه التسم  تخولها التي الهیئات من واسعة مجموعة شمل حیث العموم

الرغم السلطة أوجه عض ممارسة سلطة ولةالد ة  وم ست أنها من الح   .الدولة أجهزة من ل
س مصطلح  ع وهو مصطلح عام المجموعة الواسعة من الهیئات التي یجوز أن یخولها قانون  "ان"و 

ن أن تشمل هذه الهیئ م ة و  وم ونها أجهزة سلطة، ممارسة عناصر من السلطة الح ات، دولة ما رغم عدم 
ل حالة  ان في  سائر أنواعها، بل و حتى في حالات الك الات عامة  ه عامة و و انات ش ة و  وم ات ح شر
ان  ون لتصرف الك ة، و أن  ع عام تمارسها أجهزة الدولة في الأوقات العاد طا سلطة ممارسة وظائف تتسم 

م عض البلدان مثلا  ة ففي  ة المعن وم ممارسة السلطة الح ات صلة  من خاصة لحراسة أن التعاقد مع شر

                                                            

، ص 75. ا، المرجع الساب ة الدول عن أفعالها غیر المشروعة دول سؤول   48 راجع المادة، في المواد المتعلقة 



RARJ المجلة الأكاديمية للبحث القانوني

  

552 
 2020-04العدد ، 11المجلد 

 يالشركات العسكرية والأمنية الخاصة وأساس المسؤولية الدوليةللدولة عن أفعال موظف" بن عودية نصيرة،
  .559-537ص ص.  ،"هذه الشركات

 

P-ISSN : 2170-0087  
E-ISSN : 2588-2287 

م  ح السجون و یجوز لها بهذه الصفة أن تمارس سلطات عامة، مثل سلطة الاحتجاز و سلطة التأدیب عملا 
ا  ة ظاهرة حدیثة نسب وم ه الح انات ش ار الك ن اعت م  .49قضائي  أو بلوائح السجن و 

  
ا: ة ثان ة الدولة عن أفعال مسؤول ات الأمن ارها  الشر اعت ة  ر عض والعس انات تمارس 

ة للدولة وم   اختصاصات السلطة الح
عض المهام التي هي في  ام ب الق ة أو هیئات مستقلة  وم ه ح انات ش انا بتكلیف  تقوم الدولة أح
ة، فمن  وم ومة لكنها تمارس وظائف ح ست من أجهزة الح ومة، فهذه الأجهزة ل الأصل من اختصاص الح

ات في حال ما إذا ارتكبت فعلا غیر مشروعا من وجهة نظر القانون الدولي؟ سیتحم ة أعمال هذه الشر   ل مسؤول
ة  مسؤول  القانون  مقتضى الدولة فعلا صادرا عن عتبر(الدول الرجوع إلى المادة الخامسة المتعلقة 

ل ان أو شخص تصرف الدولي ش عة المادة مقتضى الدولة من أجهزة جهازا لا   تلك قانون  یخوله ولكن الرا
ة الدولة ة السلطة عض اختصاصات ممارسة صلاح وم ان أو الشخص ون  أن شر الح  تصرف قد الك
   .50في الحالة المعینة) الصفة بهذه

صفة  انات و الأشخاص المخول إلیها التصرف  صدر عن الك ة الدول عما  وقد تم التأكید على مسؤول
ة في وم تها في  السلطة الح ة، من بینها ما أقرته مجموع الدول لد مشار ة الدول العدید من النصوص القانون

من وجوب إسناد تصرفات الهیئات المستقلة التي تمارس وظائف  1930اللجنة التحضیرة لمؤتمر لاها لسنة 
ا ه على الخصوص ألمان ادئ الأالتي قالت  عامة إلى الدولة، وما صرحت  ة ا نظم موضوعتي تن " الم لمسؤول

م تفوض ة للدولة الدول ح ة  صفة رسم عن تصرفات أجهزتها تنطب بنفس القوة على الهیئات التي تتصرف 
عیر اهتماما للجهاز الذ تستخدمه الدولة  السلطة للحفا على النظام في منطقة معینة ، فالقانون الدولي  لا 

  51طة أو أسندت المهمة لهیئات مستقلة.للحفا على النظام، سواء اعتمدت على الشر 
ة على عاتقها تكرس مؤتمر لاها أن " تكون الدولة  إقرارحول  اجتماع الدول عن نتجو  هذه المسؤول

أفعال وهي تمارس وظائف  ا  ام مؤسسات مستقلة ذات ام أو عدم ق أجنبي من أضرار نتیجة ق مسؤولة عما یلح 
، ع تشرعي أو إدار طا ة  عامة تتسم  ام بهذه الأفعال یخالف الالتزامات  الدول ام أو عدم الق ان الق إذا 

  .52للدولة

                                                            

، ص 77.  ة الدول المرجع الساب مسؤول   49 راجع التعلی على المادة الخامسة في المواد  المتعلقة 
، ص 25. ا المرجع الساب ة الدول عن أفعالها غیر المشروعة دول مسؤول   50 المواد المتعلقة 

51 League of Nations, Conference for the Codification of International Law, Bases of Discussion for 
the Conference drawn up by the Preparatory Committee, vol. III: Responsibility of States for 
Damage caused in their Territory to the Person or Property of Foreigners, .(Doc. 
C.75.M.69.1929.V.,) p.90 
52 Ibid, p 92. 
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ة  أما رة و الأمن ات العس ة الدول عن تصرفات الشر ة فقد أشارت إلى مسؤول قة مونترو الإرشاد وث
ات هي في الأصل من اختصاص الدولة  في  ا لفقرة الخاصة في حل ما إذا خولت الدولة لها ممارسة صلاح

ة رة و الأمن ات الخاصة العس ة الدول المتعاقدة مع الشر مسؤول ة عن انتهاك  المتعلقة  "تتحمل الدولة المسؤول
ازات السلطة  عض امت ممارسة  انت مخولة  ة الخاصة لقواعد القانون الدولي إذا  رة و الأمن ات العس الشر

ا انت تتصرف بهذه الصفة ( أ إذا  ة إذا  وم ة مهام الح موجب القانون أو التشرعات بتأد ا  نت مخولة رسم
  53.")تضطلع بها عادة أجهزة الدولة

ان أو هیئة مستقلة للدولة یجب توفر شرطین أنه من أمن هذا المنطل نستنتج  جل إسناد أ تصرف لك
انات أو الهیئات  ون التفلأولها أن تفوض الدولة هذه الك عض المهام، أ أن  ام ب أما  ،وض من الدولةلق

ة أ هي في الأصل من اختصاص أجهزة الدولة وم     .الشر الثاني هو أن تكون هذه المهام ح
موجب القانون الدولي هو أن القانون الداخلي  ة إلى الدولة  وم ه ح انات ش إن ما یبرر نسب تصرفات 

ان المعني سلطة ممارسة عناصر معینة من السلطة  ان للدولة یخول الك ار تصرفات الك ة، فإذا أرد اعت وم الح
النشا  ان من هذا النوع  ة و یجب أن تتعل تصرفات الك ة الدول فعلا من أفعال الدولة لأغراض المسؤول

ان ومي المعني لا بنشا أخر خاص أو تجار قد یزاوله هذا الك   .54الح
اهتمام الدول و سلمتها  انات التي حظیت  ةولعل من أهم الك وم ات  عضا من اختصاصاتها الح الشر

رة و ة العس ام بجزء من الأمن الق ات  ة وظائفها الخاصة، فإذا قامت الدولة بتفوض هذه الشر وم ن إف ،الح
لفت  ما  ون ف شر أن  ات  صدر من هذه الشر قا للقانون الدولي عن أ تصرف  الدولة تكون مسؤولة ط

عني أن تس ه، وهذا  ات فيالدو  لأف ل إلیها دون سواه لة عن التصرفات التي تقوم بها الشر  النشا المو
عض النشاطات ف ام ب ة قد تكون من بین هذه الهیئات إذا خولت لها الدولة الق رة و الأمن ات العس الشر

ة وم   .الح
ة، بناء على تفوض من الدولة، حراسة السجون  ات الأمن ن أن تقوم بها الشر م من بین الأعمال التي 
م قضائي أو بلوائح  ح و التي یجوز لها بهذه الصفة أن تمارس سلطات عامة و سلطة التأدیب، عملا 

ة خاصةأما   ،55السجن ة دول ة، لإدارة نه  في حال ما إذا تعاقدت إحد الدول، مثلا مع شر رة و أمن ، عس
ة   رة أو أمن ة عس ة بزعم أنها استأجرت شر س للدولة أن تتنصل من المسؤول ر لأسر الحرب، فل معس

ر، لأ ةخاصة لإدارة المعس وم م وظائفها الح   .56ن ذلك یدخل في صم
                                                            

، ص 10. قة مونترو، المرجع الساب   53  وث
المادة الخامسة 54 ا، راجع التعلی الخاص  ة الدول عن أفعالها غیر المشروعة دول مسؤول    .78ص  من مشروع المواد المتعل 
اد 55 رةفرج الله إ ة الخاصة، العس ات الدول ة الدولة عن انتهاكات الشر قانون الدولي الإنساني، منشورات في ضوء ال ، مسؤول

ة، بیروت،   .164ص  ، 2013الحلبي الحقوق
، ص 166. اد فرج الله، المرجع الساب   56 إ
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ن نه لاأتجدر الإشارة إلى و  ة یُنسب سلوك أن م رة الشر ة العس  خولت إذا إلا لدولةل الخاصة والأمن
ات الأخیرة هذه ة، سلطات ممارسة لهذه الشر وم ة مهام أن تخولها ح  وتنتفي مثلا، المساجین واستجواب رقاب

ة ة خولت إذا الدولة مسؤول ست مهام الشر م من ل ة تقوم أن للدولة الاختصاص الأصیل صم  مثلا الشر
  .57اللوجستي الدعم مهام

ضا ال ة الخاصة، تتحمل الدولة أ رة و الأمن ات العس ة عن أفعال موظفي الشر  دولةال إذا تعاقدتمسؤول
عض الأعمال، مثل اتشرال هذه  مع  ام ب ر إدارة للق  هذه موظفو  وفي حال ارتكاب الحرب، لأسر  معس

ة س أساءوا معاملتهم، أو الأسر  هؤلاء ح في جرائم الشر ة من تتنصل أن للدولة فل  أنهادافع ب المسئول
رة استأجرت ة عس ة أو شر فاء المعاییر تكفل أن الحاجزة الدولة واجب من لأنه خاصة، أمن  في المبینة است
ة ، معاملة شأن 1949 الثالثة لعام جنیف اتفاق  الدولة سلطة تحت قعون  الحرب أسر  "أن والتي تقرر الأسر

ة رة الوحدات أو سلطة الأفراد تحت لا المعاد خلاف أسرتهم، التي العس ات و ة المسئول  توجد التي قد الفرد
  ."58الأسر  یلقاها التي المعاملة عن مسئولة الحاجزة الدولة تكون 

ن أن تنسب إلى  م ة الخاصة  رة و الأمن ات العس وخلاصة القول أن التصرفات التي تقوم بها الشر
عض الاختصاصات ال منحها  تي هي في الأصل من اختصاص أجهزة الدولة أ الدولة إذا قامت هذه الأخیرة 

أعمال تُ  فها  في هذه الحالة تكون الدولة هي المسؤولة عن تصرفات فعد من الوظائف العامة للدولة، تكل
ست جهاز من أجهزة الدولة الرغم من أنها ل ة  رة و الأمن ات العس   .الشر

  
ة الدولة عن الفرع الثاني:  ة  بناء التصرفات التي تقو مسؤول ة و الأمن ر ات العس م بها الشر

  أو تحت رقابتها اتهاهیعلى توج
صفتهم الفر  انات، لكن قد  مبدأ عام لا تنسب إلى الدولة في القانون الدولي تصرفات أشخاص  ة أو  د

انات قائمة بناءً تنسب  انت تصرفات الأشخاص أو الك على  هذه التصرفات إلى الدولة في حال ما إذا 
  .یهات الدولة و تحت رقابتهاتوج

 
 
 
 

                                                            
ة"، مجلة الحقوق و العلوم ، محمد زعاد 57 ات حفظ السلام الأمم ة الخاصة في إطار عمل رة و الأمن ات العس "اللجوء للشر

ة، المجلد العاشر، العدد الث   .331ص  ،2017الث، جامعة زان عاشور، الجلفة،الإنسان
ة جنیف لعام 1949.   58 المادة 1/12 من اتفاق
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ة للدول ة الدول المسؤول   أولا: استنادا إلى مشروع المواد المتعلقة 
ة الدول على  المشروع المتعلتنص مواد  مقتضى( نهأمسؤول القانون  عتبر فعلا صادرا عن الدولة 

ان الشخص أو مجموعة الأشخاص  یتتصرف شخص أو مجموعة أشخاصالدولي  في الواقع  صرفون ، إذا 
مات تلك الدولة أو بتو  بناء ام بذلك التصرف).جیهات منها أو تحت رقابتها، على تعل   لد الق

ست  ضا عن أفعال أشخاص أو مجموعات ل ن أن تعتبر مسؤولة أ م ورة  مقتضى المادة المذ فالدولة 
ة وم مقتضى القانون الوطني ممارسة سلطة ح ست مخولة  ان هؤلاء الأشخاص أو  من أجهزتها، و ل إذا 

عملون في الواقع بناءً  طرتها المجموعات  مات تلك الدولة، أو تحت إشرافها، أو س  . 59على تعل
عة تتحمل الدول انت إذا ة ت ة المسئول  قواتها أفراد یرتكبها التي غیر المشروعة الأفعال عن الدول
شمل متد بل للدولة، سلحةالم على القوات قتصر لا الالتزام هذا فإن المسلحة،  الذین الآخرن الأشخاص ل

طرتها تحت أو اسم الدولة عملون  ح، وإدارته س ص ضا، البدیهي من و ة تتحمل الدولة أن أ  أفعال عن المسئول
ات موظفي رة الشر ة العس   . 60المسلحة قواتها أفراد من ونوا أن دون  الذین تستخدمهم الخاصة والأمن

ات موظفي أو مرتزقة الدولة تاستعان فإذا ة الخاصة، الشر  قواتها في بإدماجهم تقوم أن دون  الأمن
ماتها بناء عملون  ولكنهم المسلحة، ة إسناد فإن إمرتها، وتحت على تعل  عتمد الحالة هذه في للدولة المسئول

قا على ور سا أ  عن الصادر التصرف عد "أنه على تنص والتي، المادة الثامنة من مشروع المواد المذ
 مجموعة أو الشخص ان إذا القانون الدولي، مقتضى الدولة عن صادرا تصرفا أشخاص مجموعة أو شخص

قة في یتصرفون  الأشخاص، مات على بناءً  الأمر حق طرتها إدارتها تحت أو الدولة، تلك من تعل   ".وس
ة تثار انات من النوع هذا عن الصادرة التصرفات عن الدولة مسؤول  فیها تنفذ التي الحالات في الك

ة ات الأمن رة الشر مات وف لها المخولة المهام الخاصة والعس قة تعل اقها في و أرتكب الدولة، قدمتها دق  س
ا، غیر المشروع الفعل طرة تمارس انت أن الدولة ثبت فمتى دول ة س ة على فعل رة الشر ة العس  والأمن

ة نسبت المشروع ل غیرالفع ارتكاب وقت الخاصة   .لها المسؤول
ة قائمة  قى المسؤول ة خالفت وإن حتى وت ة الشر مات المعن  التي حدود السلطات تجاوزت أو الدولة تعل

ة، صفتها الرسم ة قد تصرفت   أما إذا جاء التصرف غیر المشروع خارج هذا الإطار  خولت لها ما دامت الشر
عد ة فتست طرقة تجعل العمل ، لكن61الدولة  مسؤول ان التصرف قد تم  ه الدولة فإذا  ة أو توج نه إة خارج رقا

ة ة مسؤول التالي أ   . 62لا ینسب إلى الدولة و لا تترتب علیها 

                                                            

، ص 169.  اد، المرجع الساب   59 فرج الله ا
، ص 201.  روم عادل، المرجع الساب   60 ع
، ص 131.  ، المرجع الساب   61 محمد زعاد

، ص 170. اد فرج الله، المرجع الساب   62 إ
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ضا  ه من قبل الدولة، إما تجدر الإشارة أ ة أو توج ة من إشراف أو مراق لى أن شر وجود الصلة الواقع
س الدولة المتعاقدة التي ینسب إلیها الفعل المخالف دون وجود هذا 63میتعل  بدولة المنشأ أو الإقل ، على ع

ة تمارس نشاطا مخولا لها من قبل الدولة بواسطة العقد ، طالما أن الشر  . 64الشر
 

ا: استنادا إلى الوثائ  ةثان   والنصوص الدول
قة مون  ة الدول،نة من مشر رو إلى القاعدة ذاتها التي تنص علیها المادة الثامتتشیر وث حیث  وع مسؤول
ة الدول المتعاقدة مع  تنص ة، تتحق في حال العلى أن مسؤول رة و الأمن ة الخاصة، العس ات الدول شر

ات  مات الدولة، أ أن الدولة أعطت  (تتصرفانت هذه الشر مات محددةفي الواقع بناء على تعل شان   تعل
م في سلو ، ا أو تحت إشرافهاسلوك الجهة الخاصة أو بتوجیهات منه ك الجهة أ أن الدولة هي التي تتح

  . 65الخاصة
ة النصوص مختلف اتفقت ةالعلاقة  ثبتت ومتى ه،أن على الدول رة ما بین الدولة و الشر ة العس  والأمن

ا، المشروع غیر الفعل مصدر الخاصة ة مساءلة الدولة على وجب دول ة، الشر ي  ف مثلا ورد ما وهو المعن
ة مشروع نة اتفاق ات شأن مم رة الشر ة العس عة  مادته من الأولى الفقرة تقتضي الذ الخاصة والأمن الرا

                                                            
رة  لمنشأاتقصد بدولة  63 ة عس ة أوالدول التي تحمل شر ات أسست أوخاصة جنسیتها ، أ التي سجلت  أمن  أمافیها  الشر

مدولة  رة  الإقل ة العس ة أوفهي الدولة التي تمارس الشر الدول المتعاقدة فهي الدول  أما،  أراضیهاالخاصة نشاطها على  الأمن
ات من اجل الا اشرة مع الشر قة مونتروالتي تتعاقد  م ، صستفادة من خدماتها راجع وث   .7، المرجع الساب

ط التعاقد، وهو  64 ة الخاصة، من خلال إحداث منصب ضا رة والأمن ات العس م عمل هذه الشر عض الدول تنظ ولقد حاولت 
ة  فة مراق ات، إلا أن وظ اشرة التعاقد مع هذه الشر مثل القوات المسلحة وله سلطة م ومي  تنفیذ شرو التعاقد، لا منصب ح

ة فقط. ونستشهد في  ضلون خاضعین فقد لسلطة رؤساءهم في الشر ات الخاصة، الذین  ة على موظفي الشر تخول له سلطة سلّم
الحادثة المعروفة لتعذیب مساجین أبو غرب في العراق سنة  تین أمنیتین 2004هذا المقام  ، حیث أثبت التقرر ضلوع موظفي شر

ة الجنرال في تعذیب  ي في القض ما أوضح تقرر المحق الأمر ا“المعتقلین،  ة من قبل ” أنطونیو تاغو عدم وجود أ صلة إشراف
ما من شأنه منع مثل هذه الممارسات المخالفة للقانون الدولي الإنساني. لذلك  تین  ة على موظفي الشر القوات المسلحة الأمر

اب مثل هذه العلاقة السلم التزاماتها فإن غ الوفاء  ضعف من موقف الدولة  ات  ة للقوات المسلحة للدولة على موظفي هذه الشر
القانون الدولي الإنساني ات وموظفیها  شیر، حیزوم بدر الد -، راجع للمزد: فالة التزام هذه الشر ین، أحمودة محمد ال
حث العلمي، لبنان،  ،33"خصخصة التدخل الإنساني"، مجلة جیل حقوق الإنسان، العدد  ز جیل ال ، 2018العام الخامس، مر

   ).2020- 01- 14، (تمّ الاطلاع عليه في rights/-http://journals.jilrc.com/human[متوفر على الموقع الالكتروني: 
، ص 10. قة مونترو، المرجع الساب   65 راجع وث
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ل :أنّه ة طرف دولة "تتحمل  رة الأنشطة عن المسؤول ة و العس  ظل في العاملة أو المسجلة الخاصة الأمن
ة، ولایتها انات هذه سواء أكانت القضائ   . 66"لا أم دولةال مع متعاقدة الك

قة جاء ما موجب القانون الدولي اتجاه  مونترو في وث ة عن التزاماتها  أن الدولة تتحمل المسؤول
ة الخاصة، حیث علیها أن تسعى من  رة و الأمن ات العس ات و موظفیها من أالشر ارتكاب جل منع هذه الشر

ة في حال الأفعال قات اللازمة غیر المشروعة، و اعتماد إجراءات قانون إجراء التحق ة ارتكابهم لهذه الأفعال، 
مهم للعدالة  التالي ف هذه إلا أن 67وتقد ة، و  ام تفتقر للقوة الإلزام ة إالأح رة والأمن ات العس ن مساءلة الشر

ة اللازمة ط بإرادة الدولة في اتخاذ التدابیر القانون   68.الخاصة مرت
 
    موقف القضاء الدولي ثالثا:

ة الدول عن الجرائم و الانتهاكات الصادرة عن أفراد أو قد  تم على الصعید الدولي تكرس مسؤول
اراجوا  مؤسسات بناءً  ة ن ا، من بینها قض مات و توجیهات منها أو تحت رقابتها في العدید من القضا على تعل

ه  رة و ش ة الأنشطة العس ة في إطار قض مة العدل الدول اراكوا و ضدها المرفوعة أمام مح رة في ن العس
  .1986سنة 

م إن  مة ح ة الصادر في جوان  العدل مح ة في 1986الدول رة الأنشطة قض رة العس ه العس  في وش
اراجوا مثل ن ا أساسا وضدها،  ا قانون اس دول ن الق ه م ة لإسناد عل تصرفات هذه  عن الدولة مسؤول
ات، مة حیث أشارت الشر ات  أن إلى مهاح في المح ة الولا دة مسؤول ة  ثابتة ومؤ من  المتحدة الأمر

ارا ة لن حها   لقوات الكونترا وخلال مخالفتها لمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخل مساعدتها  كو بتدربها و تسل
اراكو و ضدها لارتكاب  ة  في ن ه الحر ة و ش ال ،الأنشطة الحر ام طائراتها  ذلك  لق تحلی  فوق  أراضي و

اراكو و اعتدائها على منشاتها  وموانئها    .69ن
ات المتحدة  ة الولا انت مشار أنه حتى إن  مة  ةوأكدت المح ل  الأمر ن وتمو م وتجهیز وتكو في تنظ

رة ه العس رة أو الش ار أهدافها العس م الذخیرة للكونترا في اخت اتها  راج ،وتقد ط في عمل حة و وفي التخط
ة  ،حاسمة ات المتحدة الأمر ان الولا ن القول  م مة لكي  اف في حد ذاته حسب معلومات المح قى غیر  ی

اراكو رة في ن ه العس رة والش ة من طرف الكونترا أثناء الأنشطة العس الأفعال المرتك وأن  ،هي التي قامت 
                                                            

رة و  66  ات العس شان الشر نة  ة مم ةمشروع اتفاق ه مجلس حقوق  الأمن   شأنهو یتخذ تدابیر  الإنسانالخاصة لكي ینظر ف
وسیلة لانتهاك حقوق  استخدام المرتزقة    ممارسة ح الشعوب في تقرر مصیرها  إعاقةو  الإنسانتقرر الفر العامل المعني 

قة  الدورة الخامسة عشر، ة العامة  HRC-A-15-15رقم وث ة  5بتارخ  المتحدة، للأممالصادرة عن الجمع ل    . 2010جو
، ص 9. قة مونترو، المرجع الساب   67 راجع وث
، ص 332. ، المرجع الساب   68 محمد زعاد

69 DAILLIER Patrick, Alain Pellet, Droit international public, « Nguyen Quoc Dinh », 5ème Edition. 
G. D .J - DELTA .1994, p 739. 
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ا  اف لا  ست دل ة العامة ل ات المتحدأالرقا إذ أن هذه  ،ة أمرت أو فرضت ارتكاب أفعال غیر مشروعةن الولا
ة  ة القانون ات المتحدة، ولكي یتم إقرار المسؤول ة الولا ن أن تكون قوات الكونترا ارتكبتها خارج رقا م الأعمال 

رة التي وقعت أثناءها ت ه العس رة والش ات العس ة للعمل ة الفعل ات المتحدة یجب أن تثبت الرقا لك للولا
  .70التجاوزات
ات المتحدة مسؤولة عما تبرتأعُ  تنسب إلیها أفعال الكونترا كن لم ل ،الكونترا دعم لقواتقدمته من  الولا

ة قلیلةأنفسهم إلا في  ة حالات فرد ة، استنادا إلى المشار مات الفعل مة وأكدت  ،التي قدمتها الدولة والتعل المح
ة ودعمحالة  أن ع   71.رر نسب هذه التصرفات إلى الدولةلتب تكفِ  عامة لا ت

ةاعتمدت  مة العدل الدول ن  مح م ان أفراد الكونترا  ة لتحدید ما إذا  ة الفعل ار الرقا عینمع ارهم تا  اعت
ات أن أفراد الكونترا  ة لابد من إث ات المتحدة الأمر ة الولا ة، فلكي یتم إقرار مسؤول ات المتحدة الأمر للولا

ات المتحدة انوا تح ة للولا ة فعل   .72ت رقا
ه و الدعم  ط و التوج التخط ات المتحدة لأنها قامت  ة الولا مة أكدت مسؤول فخلاصة القول أن المح
طرتها  م س ح ات المتحدة  ل تصرفات قوات الكونترا إلى الولا المقابل رفضت نسب  لقوات الكونترا، لكنها 

 .علیها
 
  خاتمة

رة و  تثیر ظاهرة استخدام ات العس ةالشر ات الأمن ة ال الخاصة تحد المسؤول ةبیرة تتعل  عن  مترت
ات في مختلف دول العالم يموظفمن طرف تهاك القانون الدولي ان الرغم من محاولة إسناد أفعالها  هذه الشر ، و

حالة دمج هذه ات في أجهزة الدولة أو  في الكثیر من الحالات إلى الدولة استنادا إلى قواعد القانون الدولي  الشر
ساطة، فمثلا إذا  ون دائما بهذه ال مهمة من مهام سلطات الدولة، لكن الأمر لا  ام  ضها للق من خلال تفو
قا لقواعد القانون  ه الدولة، فهنا و ط ة أو توج ة الخاصة بتصرفات تحت رقا رة و الأمن ات العس قامت الشر

ة عن أفعالها.الدولي فإن الدولة هي التي تت  حمل المسؤول
  

                                                            
 عمان محكمة العدل الدولية و دورھا في تطوير قواعد القانون الدولي الجنائي، دار امجد للنشر و التوزيع،عبيد محمود عيسى،  70 

  ولمزيد من التفاصيل حول قضية النشاطات العسكرية و الشبه العسكرية راجع : 162، ص2017
- Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua (Nicaragua v. United States of 
America), Merits, I.C.J. Reports 1986.  

ة الدول عن  71 مسؤول المادة الثامنة من مشروع المواد المتعل  ا، أفعالهاراجع التعلی الخاص  المرجع  غیر المشروعة دول
،   .89ص  الساب

، ص 163. سى، المرجع الساب   72 عبید محمود ع
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صعب  ا ما  ة الأمر الذ غال ه بین الدولة وتلك الشر ة والتوج ات علاقة الرقا ل یثار في إث لكن المش
ات لا تقوم فقط بخدمات لصالح دولة المنشأ،  اته، ثم أن هذه الشر ات قد ینتمون  أن إذإث  إلىموظفو هذه الشر

ة دولة معین ملیتم تنفیذ المهام على  أخر دولة  لعاقد معهم من قبة، بینما یتم التجنس ونظرا  .ثالثة دولة إقل
ات التي قد تحد من هذه  عض التوص ن اقتراح  م ات  للانتهاكات الصارخة للقانون الدولي من طرف هذه الشر

  الانتهاكات وتضی مجال الإفلات من العقاب، أهمها:  
ة في 1 رة والأمن ات العس ة إطار قانوني واضح من خلال سن / وضع الشر مة لضمان تشرعات وطن مح

ات من العقاب في حال انتهاك القانون الدولي.     عدم إفلات موظفي هذه الشر
ا 2 ة الدول عن أفعالها غیر المشروعة دول مسؤول المتعل  ع الدول على مشروع المواد  / ضرورة توق

ه.   والمصادقة عل
ة تتب3 ة دول قة مونترو من التزامات. / وضع اتفاق ه وث   نى فیها الدول ما جاءت 

  

  
  

 
 

  


